
  الركن الأول من أركان الدولة :السيادة

  

  تعريف السيادة: أولا

التي لا تعلوھا سلطة ضمن حدود إقليم معين وعلى مجموعة بشرية محددة،  عليا ھي السلطة

  .ومنھا تنبثق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية

ر، وبدأ عدم التدخل السيادة ھي نتيجة طبيعية لتطبيق مبدأين ھما حق الشعوب في تقرير المصي

 مصدر السيادة ھناو .في شؤون الدول الأخرى، من ھنا تصح السيادة ھي الضامن لھذين المبدأين

  .ھي الشعب ذاته المعني بالسيادة

  

  ن أين جاءت السيادة كمفھوم قانوني؟م: ثانيا

ولا  يقول أن مصدر السلطات كلھا ھو الله الذي يوكل البشر في تسيرھا،جاءت من أصل ديني، 

ق بدأ بتطوير  خاصة مسيحيتتعارض الفكرة لا مع الدين المسيحي ولا الإسلامي، وكان الفقه 

فھي مطلقة، لا يمكن  للسيادةمن الخصائص التي أعطيت  ھذا البعد الإلھي يظھرو ،ھذه الفكرة

  .صاحب السيادةھو الدولة لأنه ليصبح الملك في البداية . التنازل عنھا، عليا

كرة عن طريق بودان الذي زاوج الجمھورية والسيادة ليصبح الشعب أو الأمة  مصدر ثم انتقل الف

  .ھذه السيادة نالسيادة بدل الله، وحيث يعود للسلطات في الدولة ممارسة الصلاحيات الناتجة ع

وسلطته ھذه لا يعلوھا سلطة فھو   صاحبة السيادة، والملك صاحب السيادةدولة الوبدأ الحديث عن 

  .قلحر ومست

ويرى بودان ومونتسكيو وروسو أن السيادة لھا وظيفة واحدة وھي التشريع أي صنع القوانين، 

  .بينما السلطة التنفيذية فلديھا صلاحيات تؤسس الدولة وتسيرھا لكن يمكن أن يتم التنازل عنھا

ي أن السيادة ھوحصل خلاف بين من يتحدث عن سيادة الأمة وسيادة الشعب، ليصل الاتفاق إلى 

  .للدولة ممثلة بالسلطة الشرعية، أما الشعب فھو مصدر السلطة ولا سيادة له

من النقاط الأكثر إثارة للجدل اليوم ھو ھذه النقطة، وخاصة ان معظم الدساتير تقول بأن الشعب 

فرضية (ھو مصدر السلطات وله الحق في استغلال ثروات البلاد التي تعود في ملكيتھا له 

  )للمناقشة



ن الشعب أو الأمة ھي مصدر السيادة فالدولة تجد دائما حدودا لتصرفاتھا على المستوى وبما أ

  .الداخلي تمليه ھذه الأمة أو الشعب

على قدم المساواة مع لسلطة المطلقة امن الناحية الخارجية يكون لھذا المفھوم دور في جعل 

  ).أي الدول الأخرى(السلطات العليا الأخرى 

  

بح أكثر استخداما اقض بين مفھوم السيادة كسلطة مطلقة وبين مفھوم أصھل ھناك تن: ثالثا

  حتفظ به؟وھو المجال الم

على الإطلاق، إن مصدر السيادة ھو الشعب أو الأمة، والمجال المحتفظ به ھو الميدان الذي تم إما 

خرى التوافق على التنازل عنه عند دخول الدولة في ميدان علاقاتھا المتبادلة مع الدول الأ

المعاھدات الجماعية والثنائية، تطور المنظومة الاقتصادية العالمية وتغير اللاعبين الدوليين (

، وإما بفعل منظومة حقوق الإنسان العالمية الطابع والتي تحقق مصلحة )الذين يتحكمون بھا 

ب، بما الأفراد من خلال إعلان منظومة قانونية تحافظ على قيمھم المشتركة زمني السلم والحر

  .في ذلك أفراد الشعب الذي يشكل الدولة صاحبة السيادة

في الحقيقة لم يظھر مفھوم الحد من السيادة على الصعيد الداخلي إلا بعد تبلور مفھوم الاستبداد 

من خلال الفاشية والنازية، حيث كان لا بد من الحد من تسلط الأنظمة التي لا تحترم منظومة 

  .الحقوق الأساسية للأفراد

القانون الدستوري الألماني يرى أن السيادة ما ھي الاختصاص بالاختصاص أي أنھا ھي من 

يقرر من يحق له ممارسة شأن ما، ويرى الفرنسيون أنه يمكن نقل حق ممارسة بعض السلطات 

  .السيادية إلى الاتحاد الأوروبي، غير أن نقل كل السلطات يعني اختفاء الدولة لصالح كيان جديد

  

  الطبيعية الموارد علي الدائمة السيادة: ارابع

 والمعنون ١٩٦٢ ديسمبر/الأول كانون ١٤ في المؤرخ) ١٧-د( ١٨٠٣ العامة الجمعية قرار

  "الطبيعية الموارد علي الدائمة السيادة"

  العامة، الجمعية إن



-د( ٦٢٦ وقرارھا ،١٩٥٢ يناير/الثاني كانون ١٢ في المؤرخ) ٦-د( ٥٢٣ قرارھا إلي تشير إذ

  ،١٩٥٢ ديسمبر/الأول كانون ٢١ في المؤرخ) ٧

 به قررت الذي ،١٩٥٨ ديسمبر/الأول كانون ١٢ في المؤرخ) ١٣-د( ١٣١٤ قرارھا تذكر وإذ

 وضع عن تامة دراسة إجراء إليھا وطلبت الطبيعية، الموارد علي الدائمة السيادة لجنة إنشاء

 المصير، تقرير حق أركان من أساسي نكرك الطبيعية والموارد الثروات علي الدائمة السيادة

 التامة الدراسة إجراء عند يصار، أن كذلك وقررت تعزيزه، بشأن اللزوم عند التوصيات وتقديم

 الحقة المراعاة التزام إلي الطبيعية، ومواردھا ثرواتھا علي والأمم للشعوب الدائمة السيادة لوضع

 في الدولي التعاون تشجيع ولأھمية الدولي القانون بمقتضى المقررة وواجباتھا الدول لحقوق

  النامية، للبلدان الاقتصادية التنمية

 فيه أوصت الذي ،١٩٦٠ ديسمبر/الأول كانون ١٥ في المؤرخ) ١٥-د( ١٥١٥ قرارھا تذكر وإذ

  الطبيعية، ومواردھا ثرواتھا في التصرف في دولة لكل المطلق الحق باحترام

 حق من الدول لجميع بما الاعتراف أساس علي الشأن بھذا يتخذ تدبير أي إقامة وجوب تري وإذ

 أساس وعلي القومية، لمصالحھا وفقا الطبيعية ومواردھا ثروتھا في التصرف حرية في ثابت

  الاقتصادي، الدول استقلال احترام

 وجه أي بشأن عضو دولة أية بموقف إخلال أي يتضمن ما أدناه ٤ الفقرة في ليس أنه تري وإذ

 نيل قبل المكتسبة الممتلكات بصدد الخلف والحكومات الدول والتزامات حقوق مسألة وجوه من

  سيادتھا، كامل الاستعماري الحكم تحت واقعة كانت التي البلدان

 جانب من الأولوية سبيل علي الدرس قيد ھو والحكومات الدول خلاقة موضوع أن تلاحظ وإذ

  الدولي، القانون لجنة

 النامية، للبلدان الاقتصادية التنمية أجل من الدولي التعاون شجيعت المستوصب من تري وإذ

 مبدأي أساس علي النامية والبلدان المتقدمة البلدان بين والمالية الاقتصادية الاتفاقات قيام ووجوب

  المصير، تقرير في والأمم الشعوب وحق المساواة

 الأجنبية الاستثمارات وزيادة قروضال وتقديم والتقنية الاقتصادية المساعدة توفير أن تري وإذ

  المستفيدة، الدولة مصالح مع تتنافى لشروط يخضع لا أن يجب



 تلك إنماء بتعزيز الكفيلة والعلمية التقنية المعلومات تبادل من جنيھا يمكن التي للفوائد ونظرا

 الدولية اتوالمنظم المتحدة الأمم من المطلوب الھام وللدور بھا، والانتفاع والثروات الموارد

  الصدد، ھذا في به القيام الأخرى

 استقلالھا وتأمين النامية للبلدان الاقتصادية التنمية تعزيز مسألة علي خاصة أھمية تعلق وإذ

  الاقتصادي،

 استقلالھا تعزز الطبيعية ومواردھا ثرواتھا علي الدائمة الدول سيادة وتعزيز إقامة أن تلاحظ وإذ

  الاقتصادي،

 الطبيعية الموارد علي الدائمة السيادة موضوع دراسة في المتحدة الأمم تمضي نأ في ترغب وإذ

  النامية، للبلدان الاقتصادية التنمية سيما ولا الاقتصادية التنمية ميدان في الدولي التعاون من بروح

    :يلي ما تعلن

 مواردھاو ثرواتھا علي الدائمة السيادة في والأمم الشعوب حق ممارسة تتم أن يتوجب. ١

  المعنية، الدولة شعب ورفاه القومية تنميتھا لمصلحة وفقا الطبيعية

 المال رأس استيراد وكذلك فيھا، والتصرف وإنماؤھا الموارد تلك عن التنقيب يتمشى أن ينبغي. ٢

 حريتھا بمطلق والأمم الشعوب تري التي والشروط القواعد مع الأغراض، لھذه اللازم الأجنبي

  حظرھا، أو تقييدھا أو الأنشطة بتلك الترخيص صعيد علي مستحسنة وأ ضرورية أنھا

 ھذا شروط به، الترخيص حالة في عنه، الناجم والكسب المستورد المال رأس علي تسري. ٣

 الأرباح تقسيم وجوبا ويراعي. الدولي والقانون الساري القومي التشريع وأحكام الترخيص

 والدولة المستثمرين بين الحالات، من حالة كل في بحرية، عليھا المتفق بالنسب المتحققة

 علي الدولة تلك بسيادة الأسباب، من سبب لأي الإخلال، عدم بتأمين الحق الاھتمام مع المستفيدة،

  الطبيعية، ومواردھا ثرواتھا

 أو العامة المنفعة من وأسباب أسس إلي المصادرة أو الملكية نزع أو التأميم استناد يتوجب. ٤

 المحلية البحتة، الخاصة أو الفردية المصالح علي بأرجحيتھا مسلم القومية، المصلحة أو الأمن

 السارية للقواعد وفقا الملائم، التعويض الحالات ھذه مثل في للمالك ويدفع. السواء علي والأجنبية

 نشوء حال ويراعي،. الدولي للقانون وفقا لسيادتھا منھا ممارسة التدابير تلك تتخذ التي الدولة في

. التدابير تلك تتخذ التي للدولة القومية القضائية الطرق استنفاد التعويض، مسألة حول نزاع أي



 تسوية الآخرين، المعنيين والأطراف السيادة ذات الدول بين ذلك علي اتفق إذا ذلك، مع ويراعي

  الدولي، القضاء أو التحكيم، بطريق النزاع

 ومواردھا ثرواتھا علي والأمم الشعوب لسيادة المفيدة الحرة الممارسة تشجيع وجوبا، يراعي. ٥

  المطلقة، المساواة أساس علي الدول بين المتبادل بالاحترام الطبيعية،

 علي جري سواء النامية، للبلدان الاقتصادية التنمية ميدان في الدولي التعاون في يراعي. ٦

 تبادل أو تقنية مساعدة أو خدمات، أو سلع تبادل أو خاصة، أو عامة رساميل استثمارات صورة

 أساس علي يقوم وأن البلدان، لتلك المستقلة القومية للتنمية مشجعا يكون أن علمية، معلومات

  الطبيعية، ومواردھا ثرواتھا علي سيادتھا احترام

 لروح منافيا الطبيعية ومواردھا ثرواتھا علي السيادة في والأمم الشعوب حقوق انتھاك يعتبر. ٧

  السلم، وصيانة الدولي التعاون لإنماء ومعرقلا ومبادئه المتحدة الأمم ميثاق

 الدول قبل من والمعقودة الأجنبي بالاستثمار المتعلقة الاتفاقات التزام في النية حسن يراعي. ٨

 لسيادة الصادق الدقيق الاحترام الدولية والمنظمات الدول وتراعي بينھا، فيما أو السيادة ذات

 في المقررة وللمبادئ المتحدة الأمم لميثاق وفقا الطبيعية، ومواردھا ثرواتھا علي والأمم الشعوب

  القرار، ھذا

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b008.html  

  

  

  المجالات الدنيا للممارسة السيادة؟: خامسا

  :نازل عنه الدولة لصالح الغيرأو بالأحرى ما لا تت

الأمن الخارجي من خلال الدبلوماسية ، لكن تطور الشركات الأمنية وبعض أفكار قيام أرادھا  -١

  .عسكرية قد يخرج بعض الشيء جزءا من الأمن الخارجي من سيطرة السيادة بمھام

 العدالة -٢

 طبع النقود ، جمع الضرائب وتحديد نسبھا -٣

لسياسات الاجتماعية بما في ذلك الضمان الاجتماعي والعمل طبيعة النظام الاقتصادي، وا -٤

 والبطالة



 )مجال حديث( البيئة -٥

  

  أنواع السيادة: سادسا

ويقصد بھا ممارسة السلطات داخل حدود الدولة من قبل من لھم الحق : السيادة الداخلية -١

  .بممارستھا أي بصورة شرعية

 .في شؤونھا الداخلية عدم التدخل: سيادة الاستقلال أو السيادة الخارجية -٢

ة الاعتراف الدولي وذلك من خلال قيام تكفل للدول ھي التي:الخارجية أو الدوليةالسيادة  -٣

أي المساواة مع الدول ( علاقات معھا والدخول في اتفاقات دولية أو تكوين عرف دولي

 ).الأخرى من حيث المبدأ

  

  من وضع حدودا للسيادة داخليا ودوليا؟: سابعا

ئل الضغط للحد من السيادة، جزء منھا شرعي وجزء غير شرعي، وجزء داخلي تتنوع وسا

  .وجزء أخر دولي

ليس للمنظمة الدولية سيادة لكن سلطاتھا قد تصل إلى الحد : المنظمات الدولية واختصاصاتھا -١

من سيادة دولة ما وھذا ما نراه مثلا في نظام العقوبات التي يحق للأمم المتحدة فرضه على 

أو ما يمكن لمنظمة التجارة العالمية فرضه من قواعد وجزاءات على من يخالف الدول، 

  .١في ھذا الإطار يعد التدخل لأغراض إنسانية خير مثال .قواعدھا

 .للمناقشة وطرح أمثلة .إن لھا تأثير على قرارات الدول: المنظمات غير الحكومية -٢

وق الكثير من الدول، ولتصبح الدولة والتي تملك أحيانا قوة تف: الشركات المتعددة الجنسيات -٣

وبالتالي يمكن القول أن للعولمة تأثير على  .ھي المنفذ لسياسة ھذه الشركات وليس العكس

 للمناقشة وطرح أمثلة .مفھوم السيادة وحدودھا وممارستھا

أي رغبة (والدخول في معاھدات أو علاقات ولتكون الإمبريالية : العلاقة مع الدول الأخرى -٤

، أو الاستعمار الجديد بوجھه الثقافي )لدول بالتوسع على حساب دول أخرىبعض ا

                                                 
 .١انظر الملحق رقم  - ١



والاقتصادي ، إضافة إلى الاحتلال والسيطرة المباشرة على أقاليم دول أخرى كلھا مخارج 

 .تؤدي إلى الحد وتقييد السيادة

على  التي فرضتلذا فإن مصطلح المجال المحتفظ به ھو أكثر موائمة وصحة ذلك لكثرة القيود 

  .فكرة أصلا كانت من مصدر يقاس على ما Ϳ من سلطة وليس ما للبشر

  

  تطور مفھوم السيادة: ثامنا

  :دة المستحقةامفھوم السي )١

وخاصة في ظل مفھوم حق تقرير المصير والذي منه جاءت السيادة، أثارت أزمة كوسوفو 

لك سكان الدولة، وفي والسؤال كان ھنا ھل حق تقرير المصير ھو حق لإقليم في دولة أم حق 

وھل يجب إعمال ھذا الحق أم الركون  )شعب من أصل ألباني(حالة كوسوفو ھو حق للكوسوفار 

  إلى مفھوم السيادة المستحقة؟

والسيادة المستحقة تعني أن مجموعة بشرية ما، تحيا على إقليم معين تستحق الحصول على حق 

  .الخصائص التي تؤھلھا لتكون دولة مستقلةتقرير المصير وإقامة دولة ذلك أنھا تتمتع بكل 

يجد ھذا المفھوم جذره التاريخي في فلسفة نظام الوصاية الذي جاءت به الأمم المتحدة والتي كانت 

قد وضعت مجموعة أقاليم كانت مستعمرات وراقبتھا حتى حصلت جميعھا، بعد جھد كبير بذلته 

  .١٩٩٤ھا إقليم بالاو عام لجنة تصفية الاستعمار، على استقلالھا،  وكان أخر

وكان بعض المستشارين القانونيين قد قالوا بأن كوسوفو تستحق الاستقلال، ذلك أن الإقليم كان 

تجعلھا  تحت المراقبة الدولية عدد من السنوات وكان يمارس نوعا من السلطات السيادية، مما 

  .قابلة لأن تكون دولة مستقلة

  .المستحقة ھو الحق في الانفصال بصورة منفردةما يشكل خطورة في مفھوم السيادة 

  : الوضع القانوني لكوسوفو اليوم

  .لم تعترف بھا بعد الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا روسيا -١

دولة حاليا ھي  ١٩٣وعليه من أصل ( ھي تحتاج  إلى اعتراف غالبية دول الأمم المتحدة  -٢

اعترفت بھا  )٢٠١٣(دولة عضو  ١٠١اك ، حاليا ھن)دولة عضو ١٢٩بحاجة إلى اعتراف 

  ).علما بان تايوان التي ليست دولة عضو اعترفت بھا أيضا(



  

  ما ھو رأي محكمة العدل الدولية في قضية كوسوفو؟

انون أن إعلان الاستقلال لا يخرق قواعد الق ٢٠١٠أعلنت المحكمة في رأيھا الاستشاري لعام 

لمحكمة لم يطلب منھا التحقق فيما إذا كانت كوسوفو الدولي لكن رئيس المحكمة صرح أيضا أن ا

  .دولة أم لا

، "لم ينتھك القانون الدولي العام"ان اعلان استقلال كوسوفو اعتبرت محكمة العدل الدولية حيث 

   .ستشاري حول شرعية ھذا الاعلانالا ھاوذلك في راي

  

لى ان اعلان الاستقلال في خلصت ا"ان المحكمة  حينھافي   واعلن رئيس محكمة العدل الدولية

واضاف القاضي ان محكمة العدل ."  لم ينتھك القانون الدولي العام ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٧

عن السؤال المطروح عليھا لجعلھا طرفا في محاولة معرفة ما اذا  بالإجابةغير معنية " الدولية 

  ."ب واحدكان القانون الدولي يمنح لكوسوفو الحق في اعلان استقلالھا من جان

   

فقط عن سؤال حول ما اذا كان اعلان كوسوفو استقلالھا  بالإجابةشار الى ان المحكمة معنية كما ا

المحكمة غير معنية بالقول ما اذا اكتسبت "من جانب واحد يعد خرقا للقانون الدولي، لافتا الى ان 

  ."كوسوفو صفة الدولة

   

بينما  ھذا الاقليم بمثابة منطقتھا الجنوبية ولا تعترف صربيا باستقلال كوسوفو، معتبرةھذا 

دولة عضوا في الاتحاد الاوروبي،  ٢٧من اصل  ٢٢دولة، بينھا الولايات المتحدة و ٦٩اعترفت 

  .منھم من الالبان% ٩٠ويعد الاقليم مليوني نسمة، . باستقلال اقليم كوسوفو حتى الان

   

كرة قانونية التي تم استخدامھا من قبل مجلس في النھاية لا بد من القول أن السيادة المستحقة كف

متى تصبح قاعدة ( .ليست من قواعد القانون الدوليالوصاية لمنح الأقاليم الواقعة تحت سيطرته، 

  )سؤال للمناقشة ما قاعدة من قواعد القانون الدولي؟؟
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  :الاعتراف المشروط )٢

فيا السابقة في بداية التسعينات، ھو تقنية نظرت لھا بعض الدول الأوربية عند تقسيم يوغوسلا

سلوفانيا وكرواتيا، احترام عدد من : وھي تنص على أن الوحدات الراغبة بالاستقلال وخاصة 
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مبادئ القانون الدولي، والمبادئ السياسية، وأن تكون ديمقراطية وقائمة على أساس دولة القانون 

ليات، وعليه فإن ھذه المشروعية التي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأسياسية، وحقوق الأق

  .يمكن أن تكتسب ھي من سيؤمن للبلقان الاستقرار

وعليه في الاعتراف المشروط لا بد أن تكون ھذه الوحدات تحتوي على بعض العناصر التي قد 

  .تمكنھا من الاستقلال وتكوين دولة

  

ھا إلى الوجود وتتعلق ھذه تثير ھذه النظرية أسئلة عدة، فھل الاعتراف ينشأ الدولة أم يظھر

  .النظرية بھذا الموضوع تماما

لم يتكرر موضوع استخدام الاعتراف المشروط ولا السيادة المستحقة وھما مفھومان خرقا 

  .المفھوم التقليدي للسيادة

  

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  أثر اعمال حقوق الانسان على مبدأ السيادة : بعنوان بحث :١ملحق 

     
  أستاذة القانون

  - 2013/02/06     
  المقدمة 

أدى الاھتمام الدولي بحقوق الإنسان مند انتھاء الحرب العالمية الثانية إلى اھتزاز المبادئ التقليدية 
مع التطورات  يتلاءمالأساسية للقانون الدولي لكون ھدا القانون الذي ينظم العلاقات بين الدول لا 

ومن أھم المبادئ التقليدية التي . ة النظام الدوليالجديدة التي أصبح فيھا الفرد يتمتع بحماي
مبدأ السيادة المطلقة للدولة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، تعرضت للاھتزاز

وبعد دخول مسألة . باعتبار أي تدخل في شؤون الدولة المستقلة ذات السيادة يعد انتھاكا لسيادتھا
دولي ثار الخلاف حول جواز التدخل في الشؤون الداخلية حقوق الإنسان إلى نطاق القانون ال
مما أثار الجدل حول مبدأ السيادة باعتباره مطلقا أم نسبيا ، للدول لمنع انتھاك حقوق الإنسان

ما ھي انعكاسات الحماية : يطرح الإشكال التالي  ھذا ما .خصوصا مع التغيرات الدولية الجديدة
  السيادة ؟ الدولية لحقوق الإنسان على مبدأ

  
  :للإجابة على ھذه الإشكالية تناولنا الخطة التالية 
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  .السيادة في ظل النظام الدولي الجديدمبدأ :المبحث الأول 

  
  تعريف السيادة والآثار المترتبة عنھا: المطلب الأول       

  
 تعريف السيادة:الفرع الأول 

  
–كونه أول من طرح فكرة السيادة فعرفھا بأنھا تعني " جان بودان"يرجع الفضل للمفكر الفرنسي 

وكان يعني بذلك السلطة الدائمة المطلقة  " القوى الكبرى والسلطة العليا في نطاق إقليم معين"
 .للملك

  
بأنھا سلطة الدولة على سكانھا و إقليمھا دون ،وجاء كتاب القانون الدولي فعرف بعضھم السيادة 

وبمعنى آخر فإن الدولة تملك سلطة مطلقة على السكان ، أية قيود تشريعية أو نظامية من الخارج 
، قل استقلالا كاملا في بسط سيطرتھا ھذه عن أي سيطرة أخرىوالإقليم  الذي يعيشون فوقه وتست

 .أو تأثير خارجي
  

ومھما تعددت تعريفات السيادة فإنھا تدور حول محور أساسي يتمثل في المبدأ القانوني والسياسي 
وكذا العلاقات التي ، الذي تمارسه الدولة على شعبھا وفوق إقليمھا في إطار حدودھا الوطنية 

ولة خارج ھذه الحدود مع أشخاص المجتمع الدولي الأخرى من غير الدول على نحو تقيمھا الد
    [١.[يجعلھا تخضع بشكل متغاير لقواعد القانون الدولي

  
  .الآثار المترتبة عن السيادة:الفرع الثاني  
  

  : تترتب عن فكرة السيادة العديد من الآثار أھمھا
  

سواء على الصعيد الدولي كإبرام ، يا الكامنة في سيادتھا تتمتع الدول بكافة الحقوق والمزا       -
وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإثارة المسؤولية الدولية للمطالبة ، المعاھدات الدولية 

وعلى . بالتعويض عن الأضرار التي أصابتھا أو تصيب رعاياھا أو إصلاح ھذه الأضرار
كما يمكنھا اتخاذ ، مواردھا الأولية وثرواتھا الطبيعية المستوى الداخلي فللدولة حق التصرف في 

التدابير التي تراھا مناسبة حيال الأشخاص المتواجدين على إقليمھا بغض النظر صفتھم 
 .كمواطنين أو أجانب

  
إذ ليس ھناك ، تترتب على السيادة كذلك أن الدول متساوية قانونا :المساواة بين الدول        -

معنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع أو تلتزم بھا الدول متساوية من ، ت تدرج في السيادا
الناحية القانونية حتى ولو كان ھناك اختلاف بينھا من ناحية الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية 

 .أو الموارد الاقتصادية
  



فھناك العديد من ،يس مطلقاغير أن مبدأ المساواة في السيادة الذي أقره ميثاق الأمم المتحدة ل
الحقوق تتمتع بھا الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ولا تتمتع بھا الدول الأعضاء الأخرى 

  [٢.[وحق تعديل الميثاق(  الفيتو)منھا استخدام حق النقض 
  

  تراجع مبدأ السيادة الوطنية من المفھوم المطلق إلى المفھوم النسبي:المطلب الثاني 
  

السيادة المطلقة على الصعيد الدولي، التصميم القادر على رفض التدخل في شؤون  يعنى مفھوم
فالدولة لا تخضع عند مباشرتھا لخصائص السيادة لأية  الدولة من جانب أية ھينة أجنبية عنھا،

سلطة خارجية أيا كانت طبيعتھا بما في ذلك القيم الأخلاقية إلا برضاھا واستجابة لمصالحھا 
 ومع التغير الناتج عن انتقال السيادة من الملوك إلى الشعوب باعتبارھا مصدر السلطات، .الوطنية

أصبحت السيادة تمارس لحساب الأخيرة، الأمر الذي نقل مفھوم السيادة من الجانب السلبي 
المتمثل برفض الامتثال لأي سلطة خارجية، إلى جانب إيجابي متمثل بإدارة الدولة لشؤونھا 

ً لمصلحتھا الوطنية، حتى لو كان من شأن ذلك تجاوز اختصاصھا الداخلية وا لخارجية وفقا
  .الإقليمي وبالتالي التسلل إلى اختصاص الدول الأخرى

  
والسيادة ھي الھيمنة الشرعية داخل إقليم معين، وھناك اختلاف بين السيادة المشروعة بواسطة 

الواقع، فالأولى مطلقة داخل حدود الدولة القانون والسيادة الفعلية القائمة بحكم سيطرة الأمر 
باستثناء ما تحد من سلطتھا بإرادتھا من خلال اتفاق تعقده مع حكومة دولة أخرى، تسمح لھا 
بممارسة بعض النفوذ داخل حدودھا، أما السيادة الفعلية بحكم الأمر الواقع، فيندر إيجاد سلطة 

ھا السياسية، ويعود ذلك إلى زيادة التفاعل كاملة لحكومة دولة ما على كل ما يحدث داخل حدود
فمثلا عندما أراد الحزب الاشتراكي . والتداخل بين الدول بسبب الاعتماد الاقتصادي المتبادل

وانخفضت  تغيير السياسة الاقتصادية للدولة، ھرب رأس المال إلى الخارج، ١٩٨١الفرنسي عام 
لفرنسية إلى العودة لتتبنى نفس السياسة المشتركة قيمة الفرنك الفرنسي، الأمر الذي دفع الحكومة ا

مع الدول الأوروبية الأخرى، وھكذا لم يؤثر الاعتماد المتبادل فى السياسة القانونية لفرنسا، لكنه 
 .حتم سيطرتھا على أرض الواقع

  
 والدولة بصفتھا تنظيماً سياسيا ًذا سيادة ،تتميز بخاصية احتكار القوة المادية وتكلف بوظيفة

سياسية تھدف إلى حفظ النظام والسلام، ودعم التنظيم الاجتماعي والاقتصادي، ولذلك فإن ھناك 
جانبين للسيادة، الجانب الداخلي الذي يعنى امتلاك الدولة للسلطة الشرعية المطلقة على جميع 

وامر الأفراد والمجموعات التي يتعين عليھا إطاعة الدولة داخل إقليمھا، وأي انتھاك لھذه الأ
يعرضھم للعقاب، أما الجانب الخارجي فيعنى الاستقلال عن كل رقابة وتدخل من أية دولة أخرى 

  .أو منظمة دولية، وھنا ينشأ التميز بين دولة كاملة السيادة وأخرى ناقصة السيادة
  

على مبدأ السيادة الإقليمية من أجل  ١٦٤٨وقد اتفقت الدول الأوروبية في مؤتمر وستفاليا عام 
حقيق السلام الدولي، وكنتيجة ثانوية لھذا المبدأ، اعتبرت الطريقة التي تعامل بھا الدولة الأفراد ت

الذين يقيمون داخل أراضيھا مسألة داخلية، ولم تكن حقوق الإنسان جزءاً من السياسة الدولية رغم 



قبلت الدول ھذا بعض الاستثناء منذ مؤتمر وستفاليا وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد 
  .المبدأ لأنھا رأت فيه إفادة في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين

  
ً في نھاية القرن العشرين، حيث لاحظ  لكن النظام الويستفالي لسيادة الدولة، أصبح ضعيفا

أن ھناك ظواھر متعددة وبسبب طبيعتھا لا  (Perroux )الاقتصادي الفرنسي فرانسو بيرو
السيطرة عليھا ، لأنھا تنبثق في وقت واحد في أماكن عديدة وتھم العديد من تستطيع الحكومات 

حيث لا يمكن فھم الاقتصاد العالمي إذا اقتصر الاھتمام على ما يحدث  الدول في نفس الوقت،
داخل الحدود الجغرافية السياسية فقط، فنفوذ المصارف المركزية ومراكز الاستثمار وبيوت المال 

إعادة توجيه أو تعميم الاستثمارات يتجاوز حدود الجغرافيا السياسية، كما أن ھذا التي تھدف إلى 
التعاون قد يتم على الرغم مما قد تتخذه الحكومات من ترتيبات لإعاقته، وھكذا تنزع الأنشطة 

  .الاقتصادية عن طريق استخدام التقنيات الحديثة نحو اللامكانية
  

 ً بدرجات متفاوتة فيما يتعلق بممارسة سيادتھا في ضبط  وعليه تتناقض قدرات الدول تدريجيا
عمليات تدفق المعلومات والأموال والسلع والبشر عبر حدودھا، لأن الثورات الھائلة في مجالات 

كما حد توظيف التكنولوجيا . الاتصال والإعلام قد حدّت من أھمية حواجز الجغرافيا والحدود
والمعاملات المالية من قدرة الدولة على ضبط السياسة المتطورة في عمليات التبادل التجاري 

المالية والضريبية، وقدرتھا على محاربة الجرائم الاقتصادية، بل إن القوة الاقتصادية الضخمة 
للشركات العملاقة تسمح لھا بممارسة الضغط على حكومات الدول والتأثير فى قراراتھا السيادية، 

  [٣.[الدولة القومية في ظل ھذه التحولاتمما دفع إلى التساؤل عن مستقبل 
  

ھذا ورغم أن مفھوم السيادة مازال يتمتع ببعض مظاھره الأساسية فإنه وبفعل العديد من 
حيث أخذت مظاھر ،التحولات العالمية بدأ يتراجع أمام تطور العلاقات الدولية والقانون الدولي 

  :[٤[السيادة الوطنية التقليدية بالتراجع من خلال 
  

والنظم الدولية التي تتضمن قواعد ، التوسع المتزايد في إبرام الاتفاقيات الدولية الشارعة    .1  
  : ويمكننا أن نتمثل تلك الحقيقة الھامة فيما يلي،وأحكام ملزمة لعموم الدول 

  
وقد أصبحت لھذه القواعد ، أن ثمة قواعد قانونية دولية آمرة حاليا تختص بمجالات عديدة       ·

حجية في مواجھة كافة الدول فلا يجوز بحال الاتفاق على ما يخالفھا حتى لو كان ذلك تذرعا 
 .بفكرة السيادة

  
أنه قد أضحت لدينا في نطاق الجماعة الدولية نظم للرقابة و الإشراف الدولي تقوم بمھام        ·

سلح النووي واتفاقيات التحقق والتفتيش وھو ما نلاحظه في مجالات اتفاقيات حقوق الإنسان والت
 .العمل الدولية على سبيل المثال

  
استقرار الفقه والقضاء الدولي على عدم إمكانية احتجاج الدول بدساتيرھا أو بتشريعاتھا        ·

الداخلية وھي من مظاھر السيادة الوطنية للتنصل من الالتزامات الدولية سواء أكانت ذات طبيعة 



ام القانون الدولي العام والنظم الدولية ذات الصفة الشارعه حتى وان لم أو ناشئة عن أحك، تعاقدية 
 . تصدق الدول عليھا تنضم إليھا

  
ونحو كفالة الضمانات ، الاتجاه المتنامي نحو احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية     .2

  .ت الوطنيةالدولية التي تمكن لاحترام ھذه الحقوق وتكفل عدم انتھاكھا من جانب الحكوما
  

الاتجاھات الحديثة في مجال تقنين قواعد المسؤولية الدولية والتي تجيز للشخص الدولي     .3
المتضرر إمكانية تحريك دعوى المسؤولية الدولية حال وقوع الضرر بصرف النظر عن مدى 

  .مشروعية أو عدم مشروعية الفعل الذي تسبب في وقوعه
  

  .مة الكيانات الدولية عابرة القومية أو فوق القوميةالاتجاه المتزايد نحو إقا   .4 
  

بروز نوعية من المشكلات الدولية التي تستلزم تكاتف الجھود الدولية و تظافر الإرادات    .5 
مشكلات البيئة :من ذلك مثلا ،السياسية للدول في سبيل التوصل إلى حلول ناجحة وفعالة لھا 

ة المياه والجفاف والتصحر مشكلات التضخم والبطالة مشكلات ندر،والتلوث ومشكلات الطاقة 
مشكلات انتشار الأمراض الوبائية ،مشكلات الإرھاب والعنف السياسي ، والفقر ونقص الغذاء

  [٥[الخ....كالإيدز وإدمان المخدرات والجريمة المنظمة
  

وطنية وعلى ضوء ھذا التراجع نلخص إلى أھم التغييرات التي طرأت على مفھوم السيادة ال
  .والدور التقليدي للدولة نتيجة لتأثير التنظيم الدولي

  
تقلص نطاق الاختصاص الداخلي للدولة لصالح دور أكبر للمجتمع الدولي وزيادة التدخل        ·

  . الدولي على حساب مبدأ عدم التدخل
  

دولة وتراجع ھذه ظھور كيانات قانونية عديدة كالمنظمات الدولية منافسة للدور التقليدي لل       ·
  .الأخيرة خاصة مع تزايد المنظمات الغير الحكومية وجماعات الضغط

  
  .تراجع مبدأ السيادة الإعلامية للدولة نتيجة تراجع احتكارھا  لوسائل الإعلام       ·

  
  .ظھور فكرة حق وواجب التدخل على حساب مبدأ السيادة التقليدي       ·

  
المي الدولي الذي يقوم على مجموعة من القواعد القانونية الآمرة ظھور فكرة النظام الع       ·

لا تلتزم الدول إلا "والتي لا يجوز مخالفتھا بالتذرع بمبدأ ، والمنشئة لالتزامات في مواجھة الكافة
  .الذي ھو مظھر من مظاھر السيادة التقليدية" برضاھا 

  
القانون الدولي والقانون )ة ثنائية القانون التقارب التشريعي والاتجاه نحو الحد من نظري       ·
إذ ما تبين عند التطبيق تعارضه مع القانون الداخلي . وإعطاء الأولوية للقانون الدولي( الداخلي



إذ تعارضت )من الميثاق التي تنص على   ١٠٣واتفاقيات ثنائية أو متعددة التزاما بالمادة 
متحدة وفقا لھذا الميثاق مع أي التزام آخر يرتبطون به الالتزامات التي يرتبط بھا  أعضاء الأمم ال

  ) فالعبرة بالتزاماتھم المترتبة على ھذا الميثاق،
  

ظھور أشخاص قانونية وكيانات تضطلع بمھام وصلاحيات واختصاصات لا تقل عن تلك        ·
لمنظمات الدولية التي المناطة بالدولة لدرجة شكلت تھديدا ينافس سلطة الدولة سواء من الأعلى  كا

  أو من الأسفل كالمنظمات الغير الحكومية
  

الاعتراف للفرد أحيانا في بعض التشريعات والأنظمة القانونية باللجوء الى المحاكم        ·
الوطنية ذات الولاية العالمية للنظر في بعض القضايا الخاصة بالانتھاكات الجسيمة لحقوق 

  تخصصة كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالإنسان وكذا المحاكم الدولية الم
  

تقلص سيادة الدول بموجب الصلاحيات التي خولھا الميثاق للجمعية العامة ومجلس الأمن        ·
  [٦.[كحق الفيتو الذي يعكس عدم المساواة في السيادة بين الدول،الدولي الذي له صلاحيات أوسع 

  
  .ة حقوق الإنسانالتدخل الإنساني تحت ذريع: المبحث الثاني 

  
  مفھوم التدخل الإنساني:المطلب الأول 

  
كان من نتائج تراجع مبدأ السيادة الوطنية للدول أنه تزايدت إمكانية التدخل في الشؤون الداخلية 

التدخل لاعتبارات :فقد تعددت وتنوعت مبررات التدخل الأجنبي من ذلك مثلا  .للدول الأخرى
  [٧[الخ .....الإنسان والتدخل بدعوى مقاومة الإرھاب الدولي إنسانية والتدخل لحماية حقوق 

  
  : انقسم فقھاء القانون الدولي حيال المقصود بالتدخل الإنساني إلى اتجاھين

  
اتجاه يتبنى المفھوم الضيق للتدخل الإنساني حيث يرى أن التدخل الدولي لا يمكن أن يحدث إلا 

أما الاتجاه الثاني يتبنى المفھوم الواسع . لمسلحةمن خلال العمل العسكري و استخدام القوة ا
للتدخل الإنساني و يعتبر أن التدخل كما يمكن أن يتم باستخدام القوة العسكرية يمكن أ، يتم أيضا 

  [٨[الخ....بوسائل أخرى مثل الضغط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي 
  

  .المفھوم الضيق للتدخل الإنساني:الفرع الأول 
  

 .الجانب من الفقه أن التدخل الإنساني ھو كل تدخل يقتصر على القوة المسلحة في تنفيذه يرى ھذا
  . وأن القوة تعتبر الأساس الذي يقوم عليه

  
أن وصف التدخل الإنساني يطلق على كل استخدام للقوة من "إلى "باكستار "إذ يشير الأستاذ 

  ."يرةجانب إحدى الدول ضد دولة أخرى لحماية رعايا ھذه الأخ



  
بأن التدخل ھو قيام دولة بالتعرض للشؤون (( (chtrupp) وفي نفس الاتجاه يشير الفقيه شتروب

وباستعمال القوة المسلحة لإلزام ھذه الدولة  .الداخلية والخارجية لدولة أخرى دون سند قانوني
  ))لإتباع ما تمليه عليھا من شؤونھا الخاصة

  
أصبح أمر غير مقبول في العلاقات الدولية الحديثة المبنية على إلا أن الأخذ بھذا الجانب من الفقه 

قواعد قانونية دولية معاصرة تنبذ القوة والتھديد بھا في العلاقات الدولية وعلى صعيد آخر فإن 
التسليم ببطىء الوسائل الغير العسكرية في تحقيق الأھداف الإنسانية وإن كان له جانبا من المأخذ 

لا أن الوضع حاليا أصبح يفرض ضرورة اللجوء إلى ھذه التدابير خاصة ما إ،في بعض الأحيان 
أو فرض القيود على حرية التبادل ، كان  منھا ذو طبيعة اقتصادية كوقف المساعدات الاقتصادية

  .التجاري مع الدول التي ينسب لھا الانتھاك الجسيم والمتكرر لحقوق الإنسان
  

ذه التدابير الغير العسكرية قول يحمل على الارتياح لما لھا من ولما كان الأمر كذلك فإن الأخذ بھ
نتائج إيجابية إذ ما قورنت بالوسائل التي تتم بناءا على استخدام القوة لما تحصده من أرواح 
الأبرياء وما تجلبه من فساد ودمار وبالتالي فإن ھذا يعني بالضرورة القول بوجود نوع آخر من 

  [٩.[إليه من خلال التعريف الموسعالتدخل الإنساني نتطرق 
  

  المفھوم الواسع للتدخل الإنساني:الفرع الثاني 
  

لا يربط ھذا الاتجاه بين التدخل الذي يتم لأغراض إنسانية وبين استخدام القوة المسلحة على 
أساس أن ھذا التدخل يمكن أن يتم بوسائل أخرى غير اللجوء إلى ھذه القوة كاستخدام وسائل 

  الخ....سياسي أو الاقتصادي أو الدبلوماسيالضغط ال
  

أنه العملية الممارسة من طرف دولة ضد حكومة أجنبية بھدف وضع " روسو"حيث يعرفه الفقيه 
  ".حد للمعاملة المنافية لقوانين الإنسانية والتي تطبق على تابعيه

  
ت التي يتعرض إلى القول بأن التدخل الإنساني ينحصر في الحالا" كريستو فرجين وود"ويذھب 

في دولة ما _ وليس بالضرورة رعايا دولة أو دول أخرى _ فيھا قطاع كبير من المواطنين 
كما ھو الحال في المناطق .للموت أو التعذيب على نطاق كبير نتيجة لسياسة حكومة ھذه الدولة 

ة إلى الفوضى أو بسبب انزلاق الحكوم،التي تسكنھا الشيعة والأكراد في العراق بعد أزمة الكويت 
  .والتسيب كما ھو الحال في ليبيريا والصومال

  
أن التدخل يمكن أن يحدث بوسائل أخرى غير استخدام القوة " ماريو بتاتي"كما يرى الأستاذ 

فالتدخل الدولي الإنساني حسب وجھة نظره ھو ذلك التدخل الذي يتحقق من خلال دولة ،المسلحة 
ويزيد .التي تعد من صميم الاختصاص الداخلي لدولة معينة أو منظمة دولية حكومية في الشؤون 

على ذلك أن التدخلات التي تحدث من قبل أشخاص عاديين أو من قبل مؤسسات أو شركات 



وإنما تعد مخالفات .خاصة أو من قبل منظمات دولية غير حكومية لا ترقى لكونھا تدخلا دوليا 
  .داخلية يتصدى لھا القانون الداخلي للدولة

  
لم يحدد ما إن كان التدخل يقتصر على العمل " ماريو بتاتي"ونلاحظ من ھذا التعريف أن الأستاذ 

بل اعطى مفھوما واسعا لھذا التدخل بحيث يشمل كل . العسكري واستخدام القوة المسلحة فقط
عمل من شأنه التعدي على الاختصاص الداخلي المحض للدولة المعنية شريطة أن يمارس ھذا 

  . من قبل أشخاص القانون الدولي المعترف بھم وھم الدول والمنظمات الدولية الحكومية التعدي
  

كما يضيف الأستاذ أن التدخل ھو حق للدول تستعمله متى رأت ذلك مناسبا لأغراض 
 [١٠.[إنسانية

  
وانطلاقا مما سبق ذكره فإننا نميل صوب الاعتراف بالمفھوم الواسع للتدخل الإنساني كونه لا 

تصر على اللجوء إلى القوة ولكن تستعمل فيه كافة الوسائل الناجحة من أجل تحقيق الأھداف يق
على أن لا تتجاوز ھذه الأساليب معيار المصلحة الإنسانية وأن الأخذ بالمفھوم الواسع ،الإنسانية 

  للتدخل الإنساني إنما يرتكز على مجموعة من الأسس يمكن إجمالھا
  
 : في ما يلي 
  

كون أن المفھوم الضيق يصلح فقط لتبرير المرحلة التقليدية والتي كان يسمح فيھا باللجوء        ·
إلى القوة أما وقد تراجع الفقه المعاصر عن فكرة القوة إلا في مواضع محددة فإن القول به أصبح 

 وكون أن المفھوم الواسع أصبح. غير معقول خاصة لتعارضه مع مبادئ السلم والأمن الدوليين 
والذي أكد ، يتفق مع واقع العلاقات الدولية المعاصرة خاصة مع التطور الذي يشھده العالم اليوم
  .نجاحة الوسائل التي جاء بھا أنصار ھذا الجانب من الفقه في تنفيذ التدخل الإنساني

  
إليه وأن القول بالمفھوم الواسع للتدخل الإنساني لا يتعارض مع مبدأ عدم التدخل المشار        ·

والذي أكد على أن التدخل يكون باللجوء إلى القوة ولم يبين أنواعه ولا  ٢/٧ضمن نص المادة 
  .صفاته الأمر الذي أصبح معه التدخل بمعناه الواسع مقبولا في القانون الدولي

  
من خلال ما ذكرناه يمكن القول بأن التدخل الإنساني بمفھومه الواسع قد أخذ نصيبه في العلاقات 

وحصل على تأييد جانب كبير من الفقه وعليه يصير من الملائم أن نقدم تعريفا ملائما له .ولية الد
لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي إلى وسائل الإكراه السياسية أو )فنقول بأنه 

الخ ضد الدول التي ينسب إليھا الانتھاك الجسيم والمتكرر لحقوق ....الاقتصادية أو العسكرية
الإنسان بھدف حملھا لوضع نھاية لمثل ھذه الممارسات وبشرط موافقة الدول التي يتم فيھا ھذا 
التدخل وبالقدر المناسب دون تجاوز الھدف الإنساني و أن يكون ھذا التدخل ضروريا لإنقاذ 

 [١١(.[الإنسانية
  

  .نتحول مبدأ عدم التدخل من التفسير الجامد إلى التفسير المر:المطلب الثاني 



  
يعتبر مبدأ عدم التدخل من المبادئ الراسخة في القانون الدولي وقد انبثق عن مبدأ السيادة لذا تم 

إلا أنه أمام التطورات التي شھدھا العالم  في ( ٩فقرة  ٢مادة )تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة 
العام للأمم  تسعينيات القرن الماضي وما شھدته بعض مناطق من العالم من مآسي دعت الأمين

  [١٢.[إلى إجازة التدخل( ١٩٩٩سبتمبر )المتحدة في دورة الجمعية العامة 
  

وقد جعل بعض الفقھاء من مبدأ عدم التدخل مبدأ مطلق إلا إذ كانت الدولة في حال دفاع شرعي 
وقد أخذت لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروعھا الخاص بحقوق وواجبات الدول عام 

على كل دولة واجب الامتناع عن كل تدخل في )على أنه  ٣ھذا الرأي عندما نصت المادة ب ١٩٧٤
  )الشؤون الداخلية والخارجية لدولة أخرى

  
غير أن زيادة التدخل بين مصالح الدول المختلفة أدى إلى عدم أمكانية مراعاة مبدأ عدم التدخل 

عنه لصيانة مصالحا الخاصة أو بصفة مطلقة واضطرار الدول في بعض الأحيان إلى الخروج 
المصالح العامة للجماعة الدولية ما اضطر الفقھاء إلى اعتبار التدخل عملا غير مشروع في 
الأصل مع التسليم بأن ھناك حالات يجوز فيھا التدخل على سبيل الاستثناء إذ وجدت أسباب 

 .مشروعة تبرر ذلك
  

إلى قاعدة قانونية دولية مطلقة من خلال إصدار  وقد حاولت الدول الضعيفة استغلال المبدأ لتحوله
إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون :الجمعية العامة للأمم المتحدة عددا من الإعلانات منھا  

حيث تنص الفقرة الأولى منه  ١٩٦٥لعام ( ٢١٣١)الداخلية للدول وحماية استقلالھا وسيادتھا رقم 
ة التامة لمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية أن الجمعية العامة إذ تدرك أن المراعا"

تعلن رسميا أنه ليس لأي .والخارجية للدول الأخرى ھي ضرورة لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة 
دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية والخارجية 

ح أو مسلح أو أي تھديد يستھدف شخصية الدولة ويشجب بالتالي كل تدخل مسل .لأي دولة أخرى
  ."أو عناصرھا السياسية والاقتصادية والثقافية

  
الخاص بمبادئ القانون الدولي  ٢٤/١٠/١٩٧٠الصادر في ( ٢٦٢٥)وكذا إعلان الجمعية العامة 

جتماعية ومنھا اختيار أنظمتھا السياسية والاقتصادية والا.المتعلقة بالعلاقات الودية القومية للدولة 
  وتعرض القضاء الدولي لمبدأ عدم التدخل في قضية كورفو بين بريطانيا وألمانيا

  
وعلى الرغم من أن مبدأ عدم التدخل وبموجب الميثاق الأممي و إعلانات الجمعية العامة وكذا 

 يعتبر حجر الزاوية في العلاقات الدولية فإن الممارسات الدولية تكشف،اجتھادات القضاء الدولي 
فھي تبرر التدخل إذ اتفق مع مصالحھا الدولية .عن عدم تقيد الدولة في سياستھا الخارجية 

وبذلك تعرض ھذا المبدأ للاھتزاز وإذ كانت الدول ،وتستنكره إذ لم يكن لھا فيه مصلحة 
الاشتراكية والنامية قد تمسكت بالمبدأ باعتباره مبدأ عام وجامد يشمل جميع الدول بغض النظر 

وأنه لا يقبل أي استثناء حتى لو كان الأمر ،يعة النظام السياسي و الاقتصادي القائم فيھا عن طب
متعلقا بحماية حقوق الإنسان فإن الدول الغربية خاصة بعد الحرب الباردة تمسكت بالتفسير المرن 



أية دولة لمبدأ عدم التدخل باعتبار أن للدول والمنظمات الدولية الحق في حماية حقوق الإنسان في 
أخرى لأنھا تھم الإنسانية جمعاء وتفرض واجبا على الدول بحمايتھا بغض النظر عن النظام 

  القانوني الذي ينتمي إليه الإنسان بجنسيته
  

من ھنا وأمام النظرة الجامدة للمبدأ من جھة والمرنة الموسعة من جھة ثانية وأمام تطور  -
نية النظام الدولي كأن تأثر ھذا المبدأ لصالح التفسير العلاقات الدولية خاصة في ظل التغير في ب

المرن الموسع على حساب التفسير الجامد ولصالح حقوق الإنسان باعتبارھا متغير عالمي ينادي 
بوحدة الإنسانية ومن شأن كفالة احترامھا أن يحقق السلم والأمن الدوليين وھو ما يتطابق مع ما 

أن مبدأ عدم )عندما قال  ١٩٩١عام " بطرس بطرس غالي"بق جاء في تقرير الأمين العام الأس
التدخل في الشؤون الداخلية للدول يجب ألا يستخدم كعازل واق لبعض الحكومات التي تمارس 
انتھاكات بشعة لحقوق شعبھا كما أشار أن المنظمة الدولية ملتزمة بميثاقھا الذي يحمي سيادة 

       [١٣".[لإعلان العالمي لحقوق الإنسانولكنھا ملتزمة أيضا با،الدول الأعضاء 
  

 : الخاتمة
  

كخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أن الدولة كلما التزمت بالاتفاقيات الدولية كلما أدى ذلك إلى 
تقييد سيادتھا وتراجعھا وھذا ما يؤدي إلى إمكانية تزايد التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت 

لتصبح مسألة حقوق الإنسان منفذا للتدخل وانتھاكا للسيادة ،قوق الإنسان مظلة القانون الدولي و  ح
 .بدل من أن تكون دعما لھذه السيادة
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